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 الاجتماعية الأخرىمفهوم القانون و علاقته بغيره من القواعد و العلوم 

 أهمية النظام في حياة الفرد والمجتمع تمهيد :

الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يستطيع أن يعيش بمفرده ، ولا بــد مــن انتســابه إلــى مجتمــع يتعــاون مــع أفــراده  

(؛ ومقتضــى متطلبــات الاجتمــاع  ...لتحقيق متطلبات الاجتماع )الروابط العائلية ، والروابط الاقتصادية والروابط السياسية

فقــد يكــون  ؛أن يكون هناك ناظم يرتب علاقة الفرد بغيره من الأفراد؛ وما هذا الناظم إلا القانون بإحــدى صــوره المتعــددة 

شرعا إلاهيا أو عرفا مستقرا أو تقاليد معتبرة أو مثلا عليا أو قانونا مسطرا من قبــل ســلطة عليــا فــي ذلــك المجتمع.ومهمــا 

صور القانون ، فإن له في المجتمع ضرورة تجعل الاستغناء عنه ضربا من المحال ؛ فغريزة الاجتماع ليست هــي  اختلفت

الغريزة الوحيدة التي تحكم وجود الإنسان ، بل إن هناك غرائزَ أخرى يمكن أن يؤدي وجودهــا إلــى أن تتعــارح مصــال  

وقد توصل العقل البشــري إلــى أن هــذه  ؛لنزاعات والخصومات الأشخاص ، وأن يؤدي ذلك إلى الاحتكام إلى القوة وقيام ا

الوسيلة تؤدي إلى فساد المجتمع ، فاستعاح عنها بقواعد محددة تنتهي بها الخصومات ، ويتُوصل بها إلى هــدوء المجتمــع 

 . 

را حيــاة أفضــل وأكثــر يس ــ تهيــل لنفســها ظــرو والحقيقة أن المجتمعات بحاجة إلى هذا الناظم الاجتمــاعي لكــي 

وأقرب إلى العدالة والمساواة ، فصارت السلطة بالقانون تفرح على الآباء إرسال أبنائهم إلى المــدارس فــي ســن معينــة ، 

وصارت تفرح علــى أصــحاب العمــل أن يــوفروا للعمــال ظــرو  عمــل إنســانية تتــوافر فيهــا شــروط الأمــن والصــحة ، 

 ددة …إلخ. وصارت تفرح على التجار أن يبيعوا سلعا معينة بأسعار مح

التــي  Kanunيمكن ربط كلمة قانون بأصلها اللغوي إلى الكلمة اليونانيــة كــانون :  تعريف القانون وتحديد نطاقه 

تشمل عدة معاني،منها:العصا المستقيمة أو الشيء المستقيم أو القاعدة أو المعيــار . وفــي الاصــطلام تســتعمل كلمــة قــانون 



المتكررة التي يسير بمقتضاها العمــل تصــوريا كــان أو وجوديــا ، فيقــال مــثلا : قــانون  للدلالة على القاعدة العامة المطردة

قانون الفعل ورد الفعل … غير أن القوانين المادية الطبيعية تكون أكثر انســجاما  والجاذبية ، أو قانون العرح والطلب ، أ

وأكثر اطرادا من القواعد الإنسانية . لكن ضع  درجة الاطراد في القوانين الإنسانية لا يمنع عنهــا وصــ  القــانون نظــرا 

 لاطرادها في الحالات الغالبة ،وهي جديرة بأن تسمى قوانين.

في مجتمع معين ؛ فنقول مثلا : القــانون الرومــاني أو  الإتباعانون على مجموعة القواعد الواجبة وقد يطلق لفظ ق 

القانون الإنجليزي أو القانون الجزائري ؛ فيدخل في هذا التعريــ  جميــع الأحكــام القانونيــة ســواء أكانــت مكتوبــة أم غيــر 

 لك العر  واجتهادات المحاكم ونحو ذلك .ذمكتوبة ، بما في 

د تستعمل كلمة قانون بمعنى فرع من فــروع الثقافــة القانونيــة ، فيقــال : القــانون المــدني ، القــانون التجــاري ، وق 

 القانون الدولي الخاص ، القانون الجنائي … إلخ . 

أما التعري  الاصطلاحي الخاص لكلمة قــانون ، فــإن الفقهــاء اختلفــوا فيــه اختلافــا بينــا ؛ ولهــذا ســنعرح بدايــة  

 الواسع لهذا المصطل  ثم نحدد معناه الضيق .المعنى 

: هو مجموعة القواعد التي تقرها الدولة لتحكم سلوك الأشخاص ويلزمون باحترامها ولــو  القانون بمعناه الواسع 

 باللجوء إلى القوة العامة عند اللزوم .

عــد المعمــول بهــا فــي المجتمــع هذا التعري  يشمل أيضا المعنى الضيق للقانون ، وهو التشريع ، كما يشمل القوا 

 حتى ولو كانت من قبيل العر  أو الدين أو القضاء . 

عد الملزمة التي تصدرها الســلطة التشــريعية لتنظــيم علاقــات الأفــراد وا: هي مجموعة القالقانون بمعناه الضيق  

القواعد العامة المجــردة التــي تــنظم  فيما بينهم أو علاقاتهم بالدولة في أحد مجالات الحياة الاجتماعية . أو هو مجموعة من

 علاقات الأشخاص في المجتمع والتي تجبرهم السلطة العامة على اتباعها .

مة زهذا التعري  يقتصر على القواعد التي تسنها وتصدرها المجالس النيابية ضمن وظيفتها التشريعية، وتكون مل 

 كون مصدرها غير التشريع .للأفراد في سلوكهم تجاه الدولة،ولا يشمل القواعد التي ي

: إن القاعدة القانونية تنظم نوعا من العلاقات،وتلك العلاقات قد تكون بين فرد وآخــر خصائص القاعدة القانونية  

، وقد تكون بين الدولة والأفراد ؛ والهــد  مــن تنظــيم العلاقــات هــو حكــم ناحيــة اجتماعيــة معينــة،أي تنظــيم نشــاط معــين 

، بحيث تكون "تلك القواعــد " عامــة تســري علــى كــل فــرد مــن  بذاتهاطوائ  المجتمع غير محددة للجماعة أو لطائفة من 

المجتمع ، وأن تكون تلك القواعد جديرة باحترام الأشخاص،فيلزمون بالخضوع لها وتنفيذها؛وأنهم في حالة عدم احترامهــا 

ها الدولة وحدها . ثم إنه يستوي في ذلك إن كانــت أو في حالة مخالفتها يجبرون على ذلك عن طريق القوة العامة التي تملك

القواعد من صنع السلطة التشريعية ،أو كانت من مصدر آخر من مصادر القانون ؛ لكن الدولة بشعبها وحكومتها تقر ذلــك 

 المصدر وتعتر  به ، وبالتالي بتلك القواعد وتنفذها بالقوة الجبرية . 

 عري  القاعدة القانونية،يمكن استخلاص أهم الخصائص المميزة لها، وهي :  من خلال هذا التمهيد الذي حللنا فيه ت

أي أنها تنظم علاقات وسلوكات الأفراد في المجتمع ؛ فهــي تخــاطبهم بصــيغتي  : أنها قاعدة سلوك اجتماعي -1 

ر الكامنة والنوايــا الباطنيــة الأمر والنهي ؛ والأصل أنها تهتم بتنظيم السلوك الخارجي للفرد ؛ فلا يدخل في اعتبارها الأفكا

والسرائر . لكن ينبغي الانتباه إلى بعح الاستثناءات التي يختل  فيها حكم القاعدة القانونية بتأثير ارتباط السلوك الخارجي 

لدرجة محددة من اتجاه القصد والنية ، مثال ذلك: سبق الإصرار والترصد في الجرائم ، التعس  في استعمال الحــق قصــد 

 ار بالغير . الإضر



على أن نطاق تدخل القانون لتنظيم العلاقات الاجتماعية هو موضوع خــلا  بــين البــاحثين ؛ فأصــحاب المــذهب 

الفردي يقصرون هذا التنظيم على أقل حد ضروري ، بينما يميل أصحاب المذهب الاجتماعي إلى توسعته إلى أقصــى حــد 

 ليشمل كافة أوجه النشاط ومختل  العلاقات .

، مجموعة القواعــد الســلوكية دائمــا تــنظم موضــوعا معينــا أي جانبــا محــددا مــن ســلوك الأفــراد ، ويســتوي إذن  

الموضوع الذي تنظمه تلك المجموعة من القواعد ، فقد يكون موضوعا مدنيا أو تجاريا أو جنائيــا أو إداريــا . … فــالأفراد 

كــل نــوع مــن ف؛ ...ويقتلــون ويتزوجــون ويطلقــون  يبيعون ويشترون ويديرون مشروعات تجارية أو صــناعية و يســرقون

أنواع السلوك لا بد له من مجموعة من القواعد تحكمه وتنظم علاقته ؛ ولذلك يقال القانون المــدني أو القــانون التجــاري أو 

 القانون الجنائي أو قانون الأحوال الشخصية . 

تعني جعل القاعدة القانونية تنظم علاقــات الجماعــات أو طائفــة محــددة  العموميةو: أنها قاعدة عامة ومجردة -2 

منها غير مخصصة بذاتها ، وإنما معينة بأوصــافها كطائفــة التجــار والعمــال والفلاحــين . وقــد تكــون العموميــة مــن حيــث 

صــ  العموميــة وجــوب الوقائع حيث تنين الشروط اللازمة في كل واقعة يعينها القانون ، على أنه يجب أن لا يفهــم مــن و

تطبيقها على كافة الأشخاص أو طائفة معينة ، بل إن القانون لا يفقد صفة العمومية حتى ولو توجهت قواعده بالخطاب إلى 

الــوالي أو رئــيس الجامعــة ؛ فهــذه القواعــد  وشخص واحد ، كالقواعد التي تنظم سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية أ

اته . وعليه ، فإن القرار الإداري و الحكم القضائي الصادران بحق شخص معين يتميزان تنظر إلى صفة الشخص لا إلى ذ

 عند التطبيق مرة واحدة .  مصفة الإلزابالفردية ويختلفان بالنتيجة على القاعدة القانونية في أنهما يفقدان 

معينا بذاته بل لا بــد أن تكــون وللتوضي  أكثر نقول: إن المقصود بعمومية القاعدة القانونية أنها لا تخص شخصا  

قابلة للتطبيق على كل من تتوافر فيه شروط تطبيقها عاجلا أو آجلا ، أي أنها تكون مطردة التطبيق في كل وقت على كــل 

 شخص مخاطب بها أي مستو  لشروطها.

في القاعدة القانونية أنها وضعت مجردة عن تحديد شخص بذاته أي دون التنبؤ مســبقا بمــن  التجريدوالمقصود ب 

 تنطبق عليه .

فالقاعدة الخاصة بالدخول في سلك القضاء وضعت دون التنبؤ بمن سيكون مرشحا لتلك الوظيفة ؛ وكذلك القاعدة  

بأأ ن القاعأأدة لجمهورية فتطبق عليــه . ولهــذا نقــول الخاصة بتحديد مدة الرئاسة قد وضعت دون التنبؤ بمن سيكون رئيسا ل

 . القانونية تكون دائما عامة ومجردة

هو اقتران القاعدة القانونيــة بــالجزاء ؛ وهــذا الجــزاء مــادي ملمــوس توقعــه  الإلزام:  القاعدة القانونية ملزمة -3 

السلطة العامة. وهذا يميز القاعدة القانونيــة عــن القاعــدة أو القواعــد الأخلاقيــة والدينيــة . فجميــع القواعــد القانونيــة واجبــة 

رح صاحبه لجــزاء رادع يحــدده القــانون ؛ الاحترام والتنفيذ من جميع المخاطبين بها ؛ وأي خرق لأوامرها أو نواهيها يع

 : ولعل أهم الجزاءات القانونية

 تتمثل الجزاءات الجنائية في العقوبات وفي التدابير الأمنية . و:الجزاءات الجنائية -1 

: جــزاء ألــيم يقــرره المشــرع ويوقعــه القاضــي علــى كــل مــن ارتكــب فعــلا أو امتناعــا يعــد ه القــانون  العقوبأأة -أ 

ي ذلــك إلــى الانتقــاص مــن حقوقــه الشخصــية . والعقوبــات المقــررة فــي التشــريع الجنــائي الجزائــري هــي جريمــة،فيؤد

: هدفها وقائي .وهي عبارة عن مجموعة من الإجــراءات  تدابير الأمن -ب من ق ع ج 05المنصوص عليها في المادة 

هد  إلى حماية المجتمع ، عن طريــق منــع القانونية ، التي تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخصية مرتكب الجريمة ،وت

 .عينيةوقد تكون  شخصيةالمجرم من العود إلى ارتكاب جريمة جديدة .وتدابير الأمن قد تكون : 



الــبطلان قــد يكــون  االملزمــة وهــذتنطوي على إبطال التصر  القانوني المخال  للقواعد  و:الجزاءات المدنية-2 

وقد يتمثل الجزاء المدني في الإلزام بالتعويح عينا أو نقدا )مثالها : المسؤولية الناشئة عن مخالفــة العقــد ،  مطلقا أونسبي؛

المسؤولية الناشئة عن الاستيلاء القهري ، أو عن الإتلا  أو عن التقصير فيما يجب : مثــل تقصــير الطبيــب أو خطــؤه إذا 

يتجسد الجزاء المدني في صورة الجبر على التنفيذ أوفي إعــادة الحــال إلــى  .وقدتجاوز الحد المعتاد أو أهمل في العلاج .( 

    ما كان عليه من قبل.

:تتمثل في إلغاء القرارات الإدارية التي يشوبها عيب قانوني، وقد تتمثــل أيضــا فــي توقيــع الجزاءات الإدارية  -3  

الخصم من المرتب ، النقل إلى وظيفة أخرى أو بلد آخر ، جزاءات تأديبية على الموظفين الذين يخالفون القواعد الإدارية )

 الإنذار والتوبيخ ،التوقي  عن العمل …( 

:إن قواعد القانون ليست وحدها التي تنظم التمييز بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى 

هــا شــأنها فــي تنظــيم المجتمــع مثــل : القواعــد الدينيــة ، علاقة الفرد بالمجتمع ، بل يوجد إلى جانبها قواعد أخــرى عديــدة ل

وقواعد الأخلاق والآداب العامة والتقاليد ؛ وعلى الرغم من اشتراكها في الهد  الغائي وهو تحرير النظام الاجتماعي،فإن 

 هناك فروقا بينها نوجزها في ما يلي : 

  

 :  القواعد القانونية والقواعد الدينية -1

قانونية زمنية وضعية : أي أنها من وضع الفكر البشري ، بينما القاعدة الدينية مصــدرها الــدين وهــو القاعدة ال -أ 

 منزل إلهي ، ولذلك فإن ما تتطلبه أحكام الدين أوسع مدى من نطاق القانون أو القواعد القانونية .

عديدة لا تختل  عما يعالجه من جهة أخرى ، فإن بعح الأديان كالشريعة الإسلامية يشمل نواحي اجتماعية  -ب 

القانون الوضعي عادة ؛ وبهذا يمكن اعتبار الأحكام الدينية قانونا نافذا ورسميا كالقواعد المتعلقــة بــالأحوال الشخصــية مــن 

 زواج وطلاق ووصية وميراث …

وس ولقد أثــر علــى فهمنــا ذلــك المفهــوم الغربــي الــذي ينظــر إلــى الــدين علــى أنــه مجموعــة مــن الشــعائر والطق ــ 

الأولأأى : قواعأأد والمعتقدات والعبادات، ولا شأن له بالمعاملات الاجتماعية ؛ والحق أن قواعــد الــدين الإســلامي نوعــان : 

 ، وبيان كل نوع كالآتي :  العبادات ، والثانية قواعد المعاملات

والزكاة والصوم والحــ   :وهي جملة من القواعد تنظم علاقة الفرد بخالقه وتتمثل في: الصلاةقواعد العبادات:أولا 

والإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر خيره وشره والقضاء والقدر والثواب والعقاب والجنة والنار ..إلــى غيــر ذلــك 

مما له صلة بالعقيدة الصافية.هذه القواعد لا تتدخل فيها قواعد القانون ، ولكننا نلمس إقرار بعح النصوص القانونية لها ؛ 

مــن  53من الدســتور الجزائــري " الإســلام ديــن الدولــة " وكــذلك مــا تــنص عليــه المــادة  02ما تنص عليه المادة من ذلك 

الدستور :" لا مساس بحرية المعتقد ولا بحرية الرأي " وغير ذلك من نصوص قانون العقوبات التي تحمي إقامــة الشــعائر 

 دا لأنه مجال شخصي كما هو شائع .الدينية ؛ ويبقى تدخل القانون في مجال العبادات ضئيلا ج

والقواعد الدينية المتعلقة بالعبادات تعتبر كغيرها من القواعد القانونية عامة وملزمــة، ذلــك أنــه يفتــرح ســريانها  

وتطبيقها من كل الأفراد المخاطبين بها ، ويترتب على مخالفتها جزاء الهي ينفذ فــي الآخــرة بعــد الممــات ،وجــزاء دنيــوي 

 صاحب السلطة ؛ من ذلك تعزير مانعي الزكاة بجبرهم على إخراجها ، وتعزير دعاة البدع …ينفذه 

: وتهتم بعلاقة الفرد بغيره من الأفراد؛ وقد عني الدين الإسلامي بهذا النــوع مــن القواعــد  قواعد المعاملات: ثانيا 

، فنظمها تنظيما محكما ؛ والمشــرع الوضــعي أخــذ التي تمتاز بالصبغة المالية ؛ من ذلك : مسائل البيوع والإيجار والرهن 

بعين الاعتبار هذه القواعد، لكن تطبيقه لها كــان محــدودا.ومثال ذلــك أن المشــرع الجزائــري نــص فــي المــادة الأولــى مــن 



م علــى أنــه :" إذا لــم يوجــد نــص تشــريعي حكــم القاضــي بمقتضــى مبــاد  الشــريعة  1975القانون المــدني الصــادر عــام 

 "  الإسلامية.

نخلص من هذا إلى القول أن قواعد الدين أوسع نطاقا من قواعد القانون ، ذلك أنهــا تشــمل مجــالين واســعين همــا  

 أمــاغايــة الــدين مثاليــة  هــذا وإنمجال العبادات ومجال المعاملات بينما تقتصر القواعد القانونية على مجــال المعــاملات . 

 .غاية القانون نفعية 

لأخلاقية هي قواعد سلوكية اجتماعية يحددها الفرد  ا: القواعد  وقواعد الأخلاق  القواعد القانونية -2 

لنفسه؛مصدر هذه القواعد هو الدين بالنسبة للمجتمعات الدينية،أما غيرها من المجتمعات فإنها تستمد تلك القواعد من  

 لاقية عن القواعد القانونية فيما يلي :التقاليد والأعرا  أو من الفلسفات التي يؤمن بها أفرادها.وتختل  القواعد الأخ

من نطاق الأخلاق ؛ فقد يفرح القــانون بعــح الواجبــات التــي لا تجــد لهــا أي معنــى  أضيقالقانون  نطاقإن  -أ 

غيــر أنــه أصأألا ، أخلاقي كوجوب سير السيارات على الجهة اليمنى مــن الطريــق ؛ وقــد تكــون بعــح الواجبــات أخلاقيــة 

 ساسها بحقوق الآخرين قد تتحول إلى قواعد قانونية كوجوب الوفاء بالعهد وكوجوب قول الصدق .المتميزة ولم لأهميتها

القاعدة القانونية تقترن بجزاء مادي ملمــوس توقعــه السلـــطة العامــة ؛ أمــا القاعـــدة الأخلاقيــة فتقتــرن بجــزاء -ب 

 معنوي ينحصر في استهجان "سخط واشمئزاز" الناس وتأنيب الضمير 

القانون تحقيق النفع المادي للجماعــة ؛ أمــا غايــة الأخــلاق فمثاليــة تــدفع الشــخص إلــى الســمو والكمــال  غاية -ج 

الإنساني . ولهذا فإن قواعد القانون قاصرة على ما تهد  إليه الأخلاق ، وقــد تتعــارح معهــا فــي بعــح الأحــوال كنظــام 

 ق م .  829-827المواد : –اكتساب الحقوق بالتقادم أو سقوطها بالتقادم 

قواعد القانون تظهر دائما واضحة يسهل الوصول إلى تطبيقها ؛ أما قواعد الأخلاق فتبدو غامضة لأنها  -د 

 متصلة أساسا بالضمير البشري والأحاسيس الداخلية . 

 نجد أن قواعد الأخلاق تقتصر على بيان الواجبات دون تجاوز ذلك إلى تقرير الحقوق  -ه    

 ية فهي تضع واجبات وتنشل حقوقا في ذات الوقت . أما القاعدة القانون

: يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بكثير من العلوم الإنسانية كعلم النفس  القانون والعلوم الاجتماعية الأخرى -3 

لى  وعلم الاجتماع وعلم الإجرام وعلم العقاب وعلم الاقتصاد ؛وذلك أنه يهد  أساسا إلى تنظيم المجتمع ويكاد يهيمن ع

تنظيمه لعملية الإنتاج والاستهلاك ؛ بل إن في كافة مطالب الحياة الاجتماعية . فتمثل علاقة القانون بعلم الاقتصاد مثلا 

ما ظهرت التجارة لما ظهرت شركات التأمين نشأ عقد التأمين ؛ ولالقانون يفترح مواكبته لكل التطورات الاقتصادية إذ 

 الجوية ظهر القانون الجوي . 

بالنسبة لعلاقة القانون بعلم الاجتماع ، فإنها تتجسد لنا في كون القانون أساسا جاء لتنظيم الحياة الاجتماعية . فعلم  

الاجتماع يعرح الحقائق والظواهر الاجتماعية والقانون يقوم بتنظيمها بل إن علــم الاجتمــاع يســاعد القانـــون عــن طريــق 

كن القانون لا يساير الظواهر الاجتماعية ويتقبلها كما هي ، بل نجده في كثير كــن التحقيقات والاستقصاءات الاجتماعية . ل

الأحيان يحاول التأثير على هذه الظواهر ، خاصة السلبي منها ، وذلك بوضع قواعد تحد مــن تفشــيها واســتفحالها كظــاهرة 

 الإجرام وانحرا  الأحداث مثلا .

ثير من الأحيان يستعينون بعلم النفس الجنائي إما لمعرفة نيــة الشــخص أما بالنسبة لعلم النفس ، فنجد القضاة في ك 

منهــا الشــهادة بحكــم أنهــا تعتمــد علــى شــهادة بشــكل تقدير المسؤولية الجنائية على أساسها أو لتقدير أدلــة الإثبــات خاصــة ل

ذلك بغرح معاملة جنائية ،أو للإعفاء من المسؤولية بالنسبة لطوائ  معينة من المجرمين كالمجانين وصغار السن وخاص

 خاصة بهم .



وتتمثل صلة القانون بتلك العلوم في استفادته من أبحاثها ودراستها . فقد تقترم الدراسات تعديل نصوص قانونيــة  

 معينة أو إلغاءها أو إضافة نصوص جديدة بحسب اقتضاء الأحوال.

 


